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المحاضرة الثانية
أساس مشروعية الطب العدلي

أن أساس مشروعية الطب العدلي يتجسد بحاجة المعنيون في التحقيق الجنائي لما يقدمه الطب من بينة او دليل يمثل حاجة القضاء إليه في الحالات التي لا تثبت الجريمة فيها إلا بوجود تلك البينة الطبية او الدليل الطبي ، لذا سوف نعرج على هذا الأساس في القرآن الكريم وفي التشريع العراقي وذلك على النحو الآتي:
أولا: أساس مشروعية الطب العدلي في القرآن الكريم

أرتبط مفهوم الطب العدلي – كمفهومٍ عام وليس كعلمٍ طبي حديث تخصصي – بأول جريمة اعتداء وقعت على النفس وذلك ما أقترفه " قابيل" من جرمٍ بقتل أخيه "هابيل"، وذلك منذ بداية الحياة على الأرض وإزهاقه لروح أخيه باستخدام أداة قاتلة في موضعٍ قاتل وهام في الجسم ، فقال الله تعالى: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ( سورة المائدة – الآية (27) . 

وقد حث القرآن الكريم على مسألة التحقق بالإثبات بالبيِّنة لإظهار الحقيقة وليس بالشبهات فقط وكما جاء بقوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ سورة الحجرات - الآية (6) (، وكما جاء في قصة نبي الله سيدنا يوسف (() فيما ادعاه أشقاؤه من إن الذئب قد أكله بقوله سبحانه وتعالى:( وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ( ، وهو ما يفيد بكذب الرواية ، كذلك في ادعاء امرأة العزيز عليه حيث تبين بالبينة وهي فحص قميصه ومواضع التمزقات به صدقه وبراءته فقال تبارك وتعالى:( قَالَ هِيَ رَاودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ( سورة يوسف - الآيات (18 ، 26، 27 ، 28) .
ثانيا: أساس مشروعية الطب العدلي في التشريع العراقي

لقد مرت الطبابة العدلية في العراق بمراحل عديدة من التطور حيث أصدرت وزارة الصحة العراقية إبتداء تعليمات بشأن تنظيم أعمال الطبابة العدلية في العراق لعام 1952 حيث تم إنشاء معهد الطب العدلي الذي نظم عمل الطبابة العدلية في العراق على شكل تعليمات يصدرها معهد الطب العدلي بعد ان توافق عليها وزارة الصحة وعُدّت هذه التعليمات واجبة النفاذ . 

حيث أوضحت مسؤولية الطبيب الفاحص للوقائع الطبية العدلية واسلوب استلام الحالة الطبية وكيفية مباشرة الفحص ثم كيفية تنظيم التقارير الطبية باختلاف انواعها وشهادة الموت وسجل الموتى المعد لغرض تسليم الجثة إلى ذويها او من يقوم استلامها كما بينت التعليمات النهج الذي يلتزم به في الوقائع الجنسية وتقدير العمر ، وان هذه التعليمات قد صدرت من أجل تسهيل مهمة الطب العدلي ولأجل تحاشى خطأ الأطباء والحيلولة دون الخطأ الذي يضر بصلب التحقيق ، وإن هذه التعليمات قد اوضحت أسس العلاقة بين المعهد والأقسام الطبية العدلية في المحافظات . 

وللأهمية الكبيرة التي تقتضيها ضرورة توطيد أسس التعاون بين المعهد والطبابة العدلية في المحافظات من جهة وبين الاطباء العدليين ورجال القانون من جهة اخرى ، فضلا عن السعي لتسهيل مهمة الطبيب العدلي صدر قانون الطب العدلي العراقي رقم 57 لسنة 1987 الخاص بالطب العدلي .

كما شُرع قانون آخر خاص بالطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 ، إذ أشارت أسبابه الموجبة على تأكيد أهمية الطب العدلي في تقديمه الخبرات العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية بما يحقق العدالة وحسم القضايا بأدق وجه وبأسرع وقت ممكن وكذلك تطوير اعماله وتنظيمها بشكل يمكنه من إداء هذه المهمة وبموجب هذا القانون نصت المادة (3) على " ان يكون مقر معهد الطب العدلي في بغداد ويعد من أجهزة وزارة الصحة ويتشكل المعهد من مجلس واقسام وان الطبابة العدلية في المحافظات ترتبط اداريا بالمعهد المذكور" . 

كما حدد هذا القانون هيكلية المعهد بعشرة أقسام فنية هي:  قسم فحص الاحياء وقسم فحص الاموات وقسم مختبرات العلوم العدلية والسموم وقسم الإشعة والتصوير العدلي وقسم الاحصاء والبحوث وقسم بصمة الحمض النووي ، وان عمل هذه الاقسام يتوزع على نشاطات المعهد وفقاً للمادة (14) من قانون الطب العدلي العراقي  . 

وبذلك يتكامل الجهد الفني والجهد التشريعي ليتم التنظيم الأمثل للطبابة العدلية في العراق بصدور قانون الطب العدلي العراقي رقم 57 لسنة 1987 الملغى وكذلك صدور القانون النافذ رقم 37 لسنة 2013 .
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